قرار وزارى رقم 74 لسنة 1985(
)
فى 

شأن شروط وقواعد إعتبار الإصابة الناتجة 

عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل 

وزير التأمينات 

     بعد الإطـلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 ، 

    وعلى قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات ،

   وعلى قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط وقواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل (
) ،
   وعلى موافقة وزير الصحة
   وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ،
قـــرر
مادة 1

     تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت فى الإصابة الشروط التالية مجتمعة : 

1 ـ أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلي أو فى غيره .

2 ـ أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي .

3 ـ أن يكون هناك إرتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية. 

4 ـ  أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية .

5 ـ  أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة .

6 ـ أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق  فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية : 
أ ـ  نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة .

ب ـ الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة .

7 ـ ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية  سابقة. 
مادة 2

    على صاحب العمل أن يخطر الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أوالإرهاق فور حدوثها .

     كما يلتزم بأن يخطر الهيئة المختصة بحالة الإصابة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثها .

     يكون إخطار جهة العمل والهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض ، 

     على صاحب العمل أن يرفق بإخطار الهيئة المختصة عن الإصابة المستندات التى تفيد فى بحث إعتبار الحالة إصابة عمل وعلى الأخص :-

1 – ما يثبت تكليف المصاب بمجهود إضافى .

2 – تقرير معتمد من صاحب العمل أو ممن ينيبه متضمناً :

     أ – بيان طبيعة عمل المصاب الأصلى واختصاصاته وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه .

     ب – بيان ما كلف به من أعمال إضافية وطبيعتها والمدة المحددة لأدائها وما تم انجازه منها وعما إذا كانت تؤدى فى ساعات العمل الأصليه أو فى ساعات عمل إضافية .

          وتدعم البيانات المشار إليها بالمستندات المؤيدة لذلك .

3 – الملف الطبى للمصاب أو بيان لحالته المرضية من واقع ملف خدمته وأجازاته المرضيه . 

4 – الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة ، وفى الحالات التى تم فيها مباشرة العلاج بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحى تقدم البيانات من الهيئة عن الحالة المرضية(
)  .

مادة 3

  تنشأ بالهيئة المختصة لجنة تختص بالبت فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 1 يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختارهما الهيئة ويحدد القرار قواعد     وأجرا ءات عمل اللجنة  .
   ويكون للجنة طلب أية مستندات أخرى من غير المنصوص عليها بالمادة 2 ترى أنها لازمة لبحث الحالة ، كما يكون لها الإستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأى .

   وتعقد اللجنة جلساتها بمقر الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى مرة أسبوعياً لمناظرة الحالات .

مادة 4

   تتولى الجهة المختصة بالعلاج مباشرة علاج المصاب ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه أو تقع وفاته .

  وفى حالة تعذر نقل المصاب للعلاج بالجهة المختصة تلتزم برد ما تكلفه من نفقات علاجه بما لا يزيد على فئات العلاج المعمول بها لديها وعليها أن ترد نفقات العلاج بالكامل إذا قرر طبيبها أن حالة المصاب لا تسمح بنقله للعلاج بمستشفياتها وأن هذه النفقات ضرورية للعلاج .

مادة 5
  تقدرالهيئة العامة للتأمين الصحى العجز المتخلف عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار .

مادة 6

  يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المنصوص عليها بالمادة (3) بعدم توافر الشروط اللازمة لأعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بهذا القرار .

  وتنشأ بالمركز الرئيسى للهيئة المختصة لجنة لفحص المنازعات تختص بالفصل فى التظلمات المشار إليها ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى ,

  ويتبع فى شأن إجراءات ومواعيد انعقاد اللجنة والفصل فى المنازعة والإخطار بالقرارالذى تصدره إجراءات ومواعيد القرار الوزارى رقم 360 لسنة 1976 المشار إليه .  
مادة 7(
)
  إذا انتهت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارة .

 وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالى لإعداد الحالة للعرض على الوزير:

1 – رئيس صندوق التأمين الإجتماعى بقطاع الأعمال العام والخاص .

2 – رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى .

3 – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى . .

4 – رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمعلومات .

5 – مديرعام الفتوى بالإدارة المركزية للتشريع التأمينى والفتوى والبحوث القانونية. 

مادة 8

  تسرى أحكام هذا القرار على الحالات التى لم يبت فيها حتى تاريخ العمل به .

مادة 9

  يلغى قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 المشار إليه .

مادة 10

  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .     

وزيرة التأمينات الإجتماعية

والشئون الإجتماعية

" دكتورة / آمال عثمان "

�) صدر بتاريخ 8/9/1985 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 225 الصادر بتاريخ 5/10/1985 . 


�) حل هذا القرار محل القرار الوزارى رقم 239 لسنة 1977 الصادر فى 25/9/1977 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 2 الصادر فى 2/1/1978 ، وكان هذا القرار قد حل محل القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1976 الصادر فى 14/4/1976 ، والمنشور بالوقائع المصريه بالعدد رقم 78 الصادر فى 14/4/1976 . 


�) بند معدل بالقرار الوزارى رقم 21 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 19/4/1987 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 172 الصادر فى 29/7/1987 .  


�) مادة مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 71 الصادر فى 21/12/1998 ويعمل فى تاريخ صدوره . 





